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 بسم الله الرحمن الرحيم 

 الحمد لله ربّ العالمير  والصلاة والسلام عل خبر خلقه محمّد وآله الطيّبير  والطاهرين. 

 
 
ّ واستنتجنا وجوب الاجتناب عنه خلافا ي أحد أطراف العلم الإجمالىي

 
ا رفضنا جميع   انتهينا من أصل بحث ملاف

ّ
للمشهور حيث إن

ّ رضوان الله تعالى عليهم    ةالتقريرات القائل  ي
زا النائين  ّ والمبر ي

 
ي والشيخ الأنصاري وآقا ضياء العراف

بعدم وجوبه من تقرير السيّد الخوئ 

 .  أجمعير 

ي أمور ثلاثة يبحثها أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه لها قيمتها العلميّة
 
   ويبق  الكلام ف

 
ّ خصوصا   وإن لم يكن لبعضها أثر عملي

 عل رأي أستاذنا الشهيد، ولأجل ذلك رأيت أن نبحثها. 

 
 
ي والملاف

 
ن الملاف ي الحكم بي 

ن
 التبادل ف

 بعض الأصحاب القائلير  بعدم وجوب الاجتناب عن 
ّ
ي   الأمر الأوّل أن

 
  1صاحب الكفاية   (حسب التخري    جمن القائلير  )و   –  الملاف

ق الأ ا و 
ّ
ّ لمحق ي

ي نهاية الدراية  صفهائ 
ي وحكم   –رضوان الله تعالى عليهما    2ف 

 حكم الملاف 
ّ
ى حاولوا لإثبات أن يتبادلان فيصبر حكم    الملاف 

ي بعض الحالات، ف
ي ف 
ي للملاف  وحكم الملاف  للملاف 

ه  الملاف 
ّ
ون أن ي لألف ولا  بر

ي بعض الحالات يجب الاجتناب عن الثوب الملاف 
ف 

ه أح
ّ
ل عنصر الخروج عن محلّ الابتلاء وتوالت الأمور  يجب عن ألف رغم أن

ّ
ي حالة ما إذا تدخ

ّ الأوّل، كما ف  ي العلم الإجمالىي
د طرف 

ر بأن توالت ضمن الأمور الأربعة المتوالية بأن حصل بعضها بعد بعض
ّ
م والتأخ

ّ
ي    ل،بالنحو التالىي من حيث التقد

فيكون حكم الملاف 

 بوجوب الاجتناب وحكم الملاف  عدم وجوبه. 

 والأمور الأربعة: 

 
ا
ء وقبل الخروج عن محلّ الابتلاء  : أوّل ي

ّ وقبل كلّ ش   . حصول الملاقاة بير  الثوب وبير  ألف قبل العلم الإجمالىي

: وثاني
ً
 عن محلّ الابتلاء.   (أي ألف)خروج الملاف    ا

 و 
ً
ّ بنجاسة إمّا ألف أو باء  : ثالثا  . حصول العلم الإجمالىي

 
ً
 . رجوع ما خرج عن محلّ الابتلاء إلى محل الابتلاء  : ورابعا

 ، فمن  ما توالت هذه الأمور الأربعة بهذا النحو 
ّ
 عون تبادل حكم الثوب وحكم ألف. يد

عاهم ضمن جهات ثلاث حسب ما بحثه أستاذنا 
ّ
 الشهيد رضوان الله تعالى عليه. ويتمّ توضيح ذلك وتقييم مد

مي للجهة الثانية والثالثة
ّ
ّ وقبل رجوع  ا وهي    ، والجهة الأولى دورها الدور المقد ي بعد حصول العلم الإجمالىي

ي حكم الملاف 
لبحث ف 

ي قبل  ، فماذ( الرجوع إلى محلّ الابتلاء)الملاف  إلى محلّ الابتلاء، أي بعد حصول المراحل الثلاث وقبل المرحلة الرابعة  
ا حكم الملاف 

ي الجهة الثا 
ل أو لا؟  الثالثةو   نيةرجوعه؟ حن ّ نبحث بعده ف 

ّ
 حكمه يتبد

ّ
 أن
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 بعد المراحل الأربعة. 
 
ي حكم الملاف

 
 والجهة الثانية ف

ي بعد هذه المراحل. 
 
ي حكم الملاف

 
 والجهة الثالثة ف

 
 
ي والملاف

 
ي البحث عن تبادل حكم الملاف

ن
 الجهة الأولى ف

ي بعد المرحلة الثالثة وقبل المرحلة الرابعة؟ فيقول أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى   أمّا الجهة الأولى
 
ه ماذا حكم الملاف

ّ
وهي أن

 
 
 كل
ّ
ي الأربعة للأصحاب حيث إن

 هذا يختلف حكمه باختلاف المبائ 
ّ
هم انتهوا إلى القول بعدم وجوب الاجتناب من الثوب لكن  عليه إن

 . بتقريبات متفاوتة

ي رضوان الله عليه حكم 
 
ي حسب تقريب السيّد الخوئ

 
 الملاف

ّ  فيبدأ بتقريب السيّ  ي
 رضوان الله عليه  د الخوئ 

ا
ر أوّل

 
ه    ويتذك

ّ
ي عدم وجوب الاجتناب عن الثوب حن ّ ننظر أن

 
يجري  هل  تقريبه ف

 ؟ هنا أو لا 

 أحد طرفيه سقط
ّ
ي بير  باء والثوب ينحلّ لأجل أن

ّ الثائ   العلم الإجمالىي
ّ
ي زمان سابق،    وتقريبه أن

 
ّ ف الشيخ  تقريب  و ) أصله العملي

 
 
هيشابهه    الأنصاري أيضا

ّ
أن  

ّ
ي باء  يقول    إلّ

ي رتبة سابقةبسقوط الأصل ف 
ى ذلك  (ف 

ّ
ّ أو الشيخ    –، وأد ي

سواء عل مبن  السيّد الخوئ 

ي زمان سابق عل مب  – الأنصاريّ 
 معارضه سقط ف 

ّ
ي الثوب بدون معارض؛ لأن

. إلى جريان الأصل المؤمّن ف  ّ ي
 ن  السيّد الخوئ 

ي عل مبن  ف
 الأصل    ؟ ماذا نقول بشأن حكم الثوب بير  المرحلة الثالثة والرابعة    السيّد الخوئ 

ّ
ّ من أن ي

ي ما قاله السيّد الخوئ 
فهل يأئ 

ي الزمان السابق سقط بسقوط أحد طرف
ّ الأوّل ف   هذا العلم الإجمالىي

ّ
ي زمان سابق؟ فيقول: لا؛ لأن

ي باء قد سقط ف 
ّ ف  يه عن  العملي

 
 
ي ما إذا كان أحد طرفيه خارجا

ّ ف   الأصحاب يقولون بعدم منجّزيّة العلم الإجمالىي
ّ
عن محلّ الابتلاء، فهو    محلّ الابتلاء وتعرفون أن

ّ  ،لا قيمة لهو   ساقط عن التنجبر    فلم يسقط أصل العملي
 
ي باء  إذا

 أحد طرفيه خارج عن محلّ الابتلاء فيقع  ف 
ّ
ّ سابق؛ لأن بعلم إجمالىي

 عارض بير  طرفيه أي باء والثوب. الت

 فلا يجري هذا التقريب وينتهي إلى أن نقول بوجوب الاجتناب عن الثوب. 

ي حسب تقريب 
 
 رضوان الله عليه الشيخ الأنصاريّ حكم الملاف

ر الرتبيّير  لا الزمانيّير  
ّ
م والتأخ

ّ
انه التقد  مبر 

ّ
ي رتبة    ، وأمّا عل مبن  الشيخ الأنصاريّ من أن

فإذا كان أحد طرفيه قد تنجّز بمنجّز ف 

ي زمان سابق    –سابقة  
ز   –لا ف  جَّ

ّ
ي هذا الطرف المن

ّ ف   عن المعارض[  فيسقط الأصل العملي
 
ي سليما

ي الملاف 
  . ]ويبق  الأصل الجاري ف 

ّ موجود  يكون الشيخ الأنصاريّ    فعل مبن   ي ر الرتنر
ّ
م والتأخ

ّ
 التقد

 
   ا

 
ر  وإن لم يكن    – ماليّير   بير  هذين العلمير  الإج  دائما

ّ
دم و التأخ

ّ
التق

 
 
ّ موجودا ي

   الزمائ 
 
 –  دائما

 
ما
ّ
ّ الأوّل وإن كان متقد ي وليد العلم الإجمالىي

ّ الثائ   العلم الإجمالىي
ّ
   ؛ لأن

 
 عليه زمانا

 
  ، فما دام كذلك يسقط دائما

ّ أسبق رتبة  بالعلم الإجمالىي
ّ
ي لا يبق  له ، أصله العملي

ّ الثائ  ي الثوب بدون معارض.  فهذا العلم الإجمالىي
ّ ف   الأصل العملي

 التنجبر  فيبق 

ّ تكون  ة بحسب هذا التقريب ج فالنتي ي
ي تقريب السيّد الخوئ 

ه بحسب تقريب الشيخ الأنصاري يكون    ، بعكس ما ذكر ف 
ّ
وذلك لأن

  ّ ي ر الرتنر
ّ
م والتأخ

ّ
  التقد

 
 موجودا

 
ي طرف باء    دائما

   يسقطوبالتالىي الأصل المؤمّن ف 
 
   دائما

 
ّ أسبق رتبة وإن لم يكن أسبق زمانا ،  بعلم إجمالىي

ي الثوب بدون معارضموإذا كان كذلك يجري الأصل ال
ي ما بير  المرحل   الثوب  لا يجب الاجتناب عنو فيجري هذا التقريب    . ؤمّن ف 

  تير  ف 

 بعكس نتيجة المبن  الأوّل.   ،الثالثة والرابعة

 .  والحمد لله ربّ العالمير 


